تحر لات الياة الاقتصادية 
عدينة الرباط بعد فرض الخحماية 
1918-1912 


e‏ الالاه الفاسي 
ادات القيظة 


باعتبار مدينة الرباط وجارتها سلا واقعتين على ساحل الحيط الأطلنتي» فقد 
استفادتا من اتصاهما به بواسطة مينائهما. .كان هذا الميناء من هم موانیء البلاد 
وأنشطهاء وبا لخصوص بعد هجرات الأندلسيين إلى مصب أبي رقراق في بداية 
القرن السابع عشر بعد قرار الطرد الذي صدر في حقهم. وبعد فترة من الركود 
الاقتصادي الناتج عن تقلص التبادل التجاري بين المغرب وأوربا في عهد السلطان 
مولاي سليمان» ججدد نشاط الميناء بعد توقيع بعض البلدان الاو ربية المعاهدات 
الأولى التي سجلت بداية انفتاح المغرب على الخارج في عهد السلطان مولاي 
عبد الرحمان بن هشام. وعلى مر السنين» أصبحت البلدان الأوربية تبعث بممثليما 
إلى ا مغرب واستعاد الرباط دوره كمقر لنواب القناصل حيث عرف الشارع الذي 
مازال يحمل هذا الاسم (شارع القناصل) باسقرار مثلين لبعض الدول الأوربية 
رورا واو اعارا و كي ها اا قاط الفا افك لجار و شن 
ر ن ا ا واا ف ا ل روات 
الأورة راید ولک ہے بالاساس س يضدر الات اخام كلاصرافت 
وازدادت أهمية الرواج كلما مر القرن. ولم يكن اليناء هم مظهر للنشاط 
الاقتصادي للمدينة ؛ فقد كانت» مع جارتا سلا قطبا صناعيا يأتي في 
الدرجة الثالثة بعد فاس ومراكش خلال القرن التاسع عشر. فالحرف والصنائع 
الرباطية والسلارية مشهورة ة في كل البلاد» ولبعض al a‏ 
والخارج مثل الزرابي ولأا (البلغة) وغيرها. إلا أن عختلف المنتجات الحرفية 
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لاقت منافسة البضائع الأوربية المستوردة والتي غزت الأسواق وأدت إلى بوار 
الكثير من السلع وكساد الكثير و فحصل تضرر الفعات الاجتاعية التي 
كان أربابا من الحرفيين. ومن المعلوم أن الكثير من الحرف كانت صناعية وتجارية 
ي ان وأاحد» بمعنی أن الحرفي بعد حح المنتجات يعر ضها للبيع» لذلك ثرت 
الأزمة على التجارة كذلك. أما النشاط الاقتصادي الثالث الذي كانت المدينة تتميز 
به بشكل ثانوي» فهو النشاط الفلاحي. فقد كان المنظر الحضري للمدينة عبارة 
عن تجمع للمساكن والمباني البيضاء وسط حقول وحدائق تشقها زرقة نهر أي 
رقراق. و کانت الحقول تحيط باسوار العدو تين وتمتد في امجاه شالة والولجة وتزرع 
فيما الحبوب والزراعة المعاشيةء لكن الكثير منها عبارة عن «سواني» أو عرصات 
وخحصوصا في شالة» وهي أراض في ملك الخواص الذين كانوا يتخذونها منتزهات 
وخحصوصا في أيام الربيع» بيا كان البعض الأخر من الملاكين يستفيدون من بيع 
بعض منتجاتها الشتوية والصيفية والتي كانت تكون موارد إضافية هم. وعلى كل 
حال» م تكن هذه المنتجات ا ا کاو ا 
التجاري. 

ما هي إذن التطورات التي حصلت في الحياة الاقتصادية للمدينة بعد دخحول 
الفرنسيين ؟ 

1 في الميدان الفلاحي : 

بعد فرض الحمايةء أخذ المعمرون يتوافدون على البلاد ويشترون الأراضي. 
وي ضواحي الرباط» انتقلت إليهم عدة هکتارات. وعلى سبيل المخالء اشترى أحد 
الرعايا الإسبانيين قطعة أرضية بين تمارة وواد يكم مساحتها 50 هكتارا ب 
وخحصوصا مهم الفرنسيون وزرعوا ضيعاتم حبوبا أو عنبا لإنتاج الخمرء 
وخحصصوها لتربية الماشية» واستفادوا من مساعدة الإدارة التي أخحذت تبني هم 
الطرق وتوفر هم قنوات الماءء وتي هم مشاريع السقي. 

وهكذا وجدت طبقة جديدة من الأوربيين من كبار الملاكين نافسوا الملاكين 


(1) الجريدة الرميةء عدد 31/26 أكتوبر 1913. 
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المغاربة. ما الفلاحون» فقد أصبحوا في درجة دنيا مقارنة معهم» ذلك أن زراعاتهم 
التقليدية ذات الإنتاج البسيط م تصمد مام الزراعات المنتجة في الضيعات الاأوربية 
العصرية المستفيدة من الأسمدة الكيماوية والبذور المنتقاة والأدوات والآلات 
ا الهوض بفلاحتهم بسبب الاحتكار الاورلي وبسبب تدني الوعي وانتشار 
الامية في صفوفهم. وأصبح هولاء المعمرين حضور قوي في الجحتمع المغربي. وفي 
الوسط الحضري لمدينة الرباطء أصبح همم تمثيل قوي في مختلف اللجن وايئات ؛ 
فأسست همم غرفة الفلاحة الني تدافع عما موه بجحقوقهم وهي لا تعدو أن تكون 
امتيازات اكتسبوها على مر الأعوام. وفي اللجن البلدية كان القسم الفرنسي يضم 
اعضاء من المعمرين يمٿلون زملاءهم فیا . 

2 - في اليدان الحرفي والصناعي : 

من ضمن أفواج المهاجرين الأوربيين أتى إلى الرباط العمال والصناع» وكان 
من بينم جملة ممن لوا معهم رؤوس أموال مهمة وشيدوا صناعات منذ البداية 
أي منذ سنتي 1912 و1913. وهكذا أقيمت مطحتتان : الأولى للفرنسي 
بيكاري (ن٣هع8)‏ والثانية لكي (رهت) السويسري2. ولعل مطحنة باروك أسست 
مباشرة بعدهما. فقد افتتحها دافيد بروك بزنقة حام الشرفلات ؛ کا أقيمت 
مطبعتان ومصنعان میکانیکیان للاجر للفرنسیین کیبو (لuھطنس6)‏ ولوکار 
«(Legard)‏ و افش نشت بعض الورشات لنشر الخشب» واستغلت مقالع الاحجار ؛ 
E‏ أقيمت أماکن صهر الحدید و صناعة الصابون. 


هكذا إذن بدأت مظاهر الحياة الاقتصادية تتغير في المدينة. فما المصير الذي 
أحذت تواجهه الحرف والصنائع الحلية ؟ 

لا حاجة إلى التذكير بأن الحرف والصنائع المغربية كانت في المدن منظمة في 
حنطات لكل واحدة منا أمين يشرف عليها ويحميا من المتطاولين» وذلك في إطار 


C. Normand, «Débuts d’une municipalité au Maroc», in B.C.A.F. 1914, p. 33. (2) 


Anonyme, «Qaurante ans de progrès dans la meunerie». in Notre Maroc. mai — juillet 1953, (3) 
Pp. 37. 


(4) المرجع ما قبل الأخير» الصفحة نفسها. 
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تنظم اجتاعي واقتصادي يسوده نوع من التضامن والتكافل. ففي الحرفة كان 
صاحب رأس الال أو المعلم يشغل عملة أو صناعا ويستخدم مأجورين أو متعلمين 
أو صانعا واحدا ومتعلما واحدا حسب طيعة الحرفة ونوع الصناعة ول تکن 
العلاقة بين هؤلاء وبين المعلم علاقة إنتاج فقط» e‏ تتعداها ای آنواع من 
التعامل والاندماج الاجتاعيين. فالمتعلم مثلا يعرف بعض أسرار مشغلةء لأنه كان 
یتردد على داره ويتكلف ببعض خحدماته. وي المقابلء کان الصناع والمتعلمون 
يلقون المساعدة من المعلم في أفراحهم وأتراحهم کا كان هذا النوع من التضامن 
سائدا على صعيد الحنطة كلها يستفيد منه المعلم أيضا إذا أصيب في ماله أو في 
اسر ته» وكان كل هذا التنظم حاضعاً لمراقبة المحتسب الذي كانت له محكمة 
یتقاضی فیا ضد ا شين والمدلسين وتفرض من خلاها العقوبات والذعائر على 
اغالات اله ان و رة ولاخ كار سوا للد او اة ار الي 
وعند حلول الحماية» اعتنت السلطات الفرنسية بدراسة الحالة الاقتصادية للو سط 
الذي أقامت فيه. ففي الرباط وبعد أربع سنوات من الحماية» كلف المراقب المدني 
المساعد فيكتور شامبيون («oمص‏ هط هاءز۷) والملحق ببيرجي (4عء8) المراقب 
المدني رئيس المصالح البلدية» ببحث حول حالة الحرف والصنائع المغربية بالرباط 
سنة 1916. ونظرا لان جحثه القم يصب في موضوعنا تاماء فإن الت ركيز عليه 
يعد ضروريا وأساسيا لأنه يجمع أغلبية المعطيات الممكن البحث عنها في هذا الباب. 
وكان الغرض من هذا الببحث س ۴ صرح صاحبه بنفسه ‏ هو إعطاء صورة 
عن وضعية الصناعات (الاهلية) لمدينة الرباط بعد مرور 28 شهرا عن بداية الحرب 
ا E‏ فر ی 0 
الأولية. وتذبذبت الحياة الصناعية والتجارية بسبب الشراء المكثف لبعض المنتجات 
اا ال اة ان ا ا و ر 
الرستاميا7. 

ما أن البلدية كانت قد اضطلعت بہذه الدراسة التي قالت عنها إنها يكن أن 
تكون قاعدة ترتكز عليما دراسات لاحقة حول الصناعات في المدينة» فقد صرحت 


Victor Champion, «Enquête sur la situation des métiers et des industries indigènes de Rabat», )5( 
in B.O. n°223/29 janvier 1917, p. 131. 
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بأن الغرض منها هو الإنماء الاقتصادي للمدينة وذلك بإتباع هذه الدراسة ليس 
هو الفضول فقط» بل بقرارات وإجراءات ملائمة للحالات التي تنتجها. وكان 
أساس هذه الدراسة هو الرغبة في التعرف على حالة الحرف والصناعات من أجل 
إقامة معرض للرباط على غرار معرضي الدار البيضاء وفاس. وكانت الغاية من 
إقامة مثل هذه المعارض أثناء الحرب س في سياسة ليوطي ‏ هي إماء المغاربة 
وصرف نظرهم عما يمكن أن يعرقل تمادي الجيش الفرنسي في احتلال أجزاء البلاد 
مما كان يثل خحطرا على فرنسا وهي تواجه أعداءها في جبة القتال. 

من خلال قراءة المقال وتحليله» يكن أن نخلص إلى أن جل الحرف والصنائع 
التي کانت في يد آهل الرباط قد تضررت وتقلصت آهميتهاء وذلك ۴ يلي : 

صناعة نسح الصوف والقطن : فالأولى نقصت من 60 حرفة إلى 9 بين 
6 و1916 بسبب ارتفاع تمن الصوف من 20 إلى 90 ريالا. والثانية 
انخفض عدد أرباما من 200 إلى 16 في المدة نفسها ؛ والسبب هو منافسة صناعة 
نسج القطن بمراكش للصناعة الرباطية بعد أن رحل صاحبا بصناعته من الرباط 
وأقامها بمراكش وكذلك بسبب غلاء القطن الاي من منشستر ب 100 %. 
وأضيحت هذه الضاعة ر بارة رة 

الدباغة : انتقل عدد الدباغين من 500 قبل الحرب إلى 300 والسبب 
أن مصلحة الغابات منعتم من جمع الدبغ مباشرة من الغابات. وحتى الخلاصات 
الدبغية التي كانوا يجهلونما والتي أشارت علمم باستعمالها لم تعد هناك حاجة 
ااا ت و و و ق و ا 
السلطة العسكرية لأجل ما سمي بالدفاع الوطني وغلا نمن الجلد مرتين أو ثلاث مرات. 

صناعة الأحذية وسائر البضائع الجلدية : تدهورت هذه الصناعة أيضا 
بالرباط ولم تعد تصدر منتجاتها إلى ال جزائر ومصر والسنغال والسودان» وأحذت 
أحذية فاس تنافس أحذية الرباط في المدينة نفسها وارتفع اجر الك الفافلة رة 
كبيرة (حوالي ست مرات) کا ارتفع كراء المتاجر بأكثر من الضعف. 

غزل الحرير والخياطة ومهنة الصباغة : أخذ النغازون المتكونون من 15 
معلما و40 متعلما يعيشون في ضيق كبير بسبب ندرة الجوخ. وأدخل الخياطون 
اللسلمون الحرير في صناعة الملابس والضفائر والقياطين» بيا استخدمه الخياطون 
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الإسرائيليون في تزيين «سفيفة» القفاطين والبدعيات. أما مهنة الخياطة» فقد طراً 
علي تغيير بسبب التدخل الأوربي وبسبب الحرب ؛ فأاصبح عدد من الخياطين 
المسلمين يعملون لحساب بيتون («ه؛81) الذي رسا عليه المزاد من أجل تزويد 
الجيش بالملابس العسكرية. وانعكست الحرب على مهنة الخياطة بحيث ارتفع من 
الصوف وأصبح الكتان نادرا و لم تعد الجلابيب الخططة تصدر إلى وهران وال جزائر 
والاسكندرية والقاهرة. وتخلى الكثير من العاملين في هذه المهنة عنها. أما الصباغون 
اا ا ر وو ر کر ا مدت دق د اکا 
منذ اندلاع الحرب ؛ فلم يعودوا يصبغون كميات الحرير والجوخ التي كانا 
يصدرانها إلى السنغال. 


الصياغة : لم يعد عدد الصاغة في الرباط س وهم كلهم يهود تقريبا س 
کا كان قبل الحرب. والسبب هو ارتفاع تمن المعادن النفيسة» حيث ارتفع عن 
الفضة من 28 إلى 40 بسيطة حسنية للكيلوء بيغا ندر الذهب» مما أدى إلى غلاء 
منتجاتہم فلم تعد جد الإقبال العهود. واقتصر عمل الصاغة على الترميمات. 


اا فاون ا ن وا مھ غ هک 
الشن وفتح الغين) للحدادة في كل منها معلم وصانع ومتعلم. و کان عملهم يزدهر 
في ثلاث فترات : في وقت الحرث وفي إبان الحصاد وفي فترة جز صوف الغنم» 
حیث کانت ت بالتوالي صناعة سکك ا محاريث والمناجل والمقاص. اما 
ارسي ميب فرق العاف الاررت دات االات ا چ ان 
تمن الحديد ارتفع من 30 إلى 80 فرنك للكيلو. آما الرصاصون والقزادرية الذين 
ير مون الاباريق والمبخرات والاواني الزنكية والقصديرية» فقد قل نشاطهم بسبب 
ا ق کت و ی ا 


صناعة الخزف : أصبح ثلاثون من صناع الخزف عاطلين بسبب ارتفاع ممن 
نقل المواد مثل الطين الصلصالي والدوم» وبسبب ارتفاع الأكرية واليد العاملة 


البناؤون : بالرغم من نهم شهد ممم بالكفاءة المهنيةء فإنهم لم يكونوا يشتغلون 
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بالقدر الذي واكب أشغال البناء التي سايرت احتلال المدينة. وكان المقاولون 
مارد اا جاب الن قال ا عم ا كا تفار ماعات اکر 

الرحويون : انتقل عددهم من 35 قبل الاحتلال إلى 7 سنة 1916 لكل معلم 
صانع واحد» والسبب هو إقامة خمس مطاحن عصرية باح ركات تطحن بثمن أقل. 

النجارون والخراطون : بالرغم من أن العطالة لم تصمم فإن أرباحهم 
انخفضت بسبب ارتفاع نمن بعض الأخشاب مثل الصنوبر والعرعر ولم يرفع 
النجارون أنمان منتجاتمم لتخوفهم من عدم إقبال الزبناء. أما الخراطون» فعلى الرغم 
من عدم تبديدهم بالعطالة فإنهم تضرروا من غلاء تمن الرحص الممنوحة هم 
من لدن مصلحة الغابات لاستغلال الاخحشاب. 

الحجارون : بعد الاحتلال الفرنسى» أخذ يستغل حاجر الرباط ثلاثة فرنسيين 
ag E aa N o E O‏ 
أجل أشغال البناء. إلا أن هذه الأشغال تباطات بسبب الحرب. 

الفر انوك ١‏ أخذوا يشتكون من غلاء أكرية الأفران» و كان غددها تسعة 
عش وان ق ملك الاخاس سا س اشكرا من ارشاع من ادر 

الزرايبية : كان يوجد سنة 1916 حوالي 80 وحدة صناعية للزربية 
تستخدم عددا متفاوتا من العمال والعاملات الذين کانوا يستخدمون في صناعة 
ختلفة الجودة للزراي. وكانت تصنع بالرباط حوالي 600 زربية ذات 8م*. 
وارتفع نمن الزرالي لارتفاع تمن الصوف» كا أصاب الزربية بعض التدهور بعد 
استخدام لألوان غير النباتية. غير أن مصلحة الفنون الحميلة عزمت على الاعتناء 
األزربة الرباطة وإعادة الاصالة إلا بان انشا ت ف المدزسة الاثرية صناغة صباعة 
E E ag Ny O‏ 
الررابي تستعيد شهرتبا السابقة التي اكتسبتا من جال هندسة أشكاها وألوانبا 
ومتانتا. 

حرفة التطريز : التطريز على الأثواب وعلى المصنوعات الجلدية كالحفظات 
والسروج والأحذية النسائية (الشربيل) والمضمات كان من اختصاص سبعة من 
المعلمين مسلمين وود» وهى حرفة غير قديمة في الرباط آتت إليه من الصويرة 
ا و حوالي سنة 1890. وبسبب ارتفاع 
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نين مادتي الصقلي والحرير المستعملتين في التطريز» فقد رفع الطرازون من أنمان 
منتجاتهم نما أدى إلى انخفاض محسوس في بيع المطروزات. 

أما احرف التي لم تعضرر كثيراء فهي قليلة جدا مغل مهنة الزلايجية والحصايرية. 
فالأوائل لاقوا التشجيع» وكان المعلم الزلاججي يتقاضى ما بين 10 و15 بسيطة 
حسنية» وهو أعلى مبلغ كان يكن للحرفي أن يتقاضاه. أما صناع الحصر أو 
الحصايرية» فإن صناعتهم لاقت رواجا بعد الاحتلال الفرنسي وتضاعف إنتاجهم 
ورفعوا تمن منتجاتيم. وعلى الرغم من الركود الذي واكب الحرب» فإنم ظلوا 
يرنحون قوتہم دون صعوبة على حد قول صاحب البحث. 

كانت مدينة الرباط تضم إذن نحو ثلاثين حنطة مهمة للصناع احتضنت 677 
معلما و1536 عاملا أو صانعا و974 متعلمات). 

يلاحظ أن بحث فيكتور شامبيون بحظى بقيمة علمية كبيرة. فالمعلومات التي 
أوردها قيمة ونادرة وأغلبها منطقي ومقنع. فقد أرجع تدهور الحرف أو تضررها 
أو نقص أهميتها وما واكب ذلك من عطالة الحرفيين وإقفال عدد من المعامل اليدوية 
وكساد وضرر اجتاعي إما إلى دخول الفرنسيين وإما إلى الحرب وظروفها. غير 
أنه أعطى الظرف الثاني أهمية أكبر» مع العلم أن الظرف الأول كاف وحده 
لأحداث هزة اقتصادية كان ها أن تلحق كل الأضرار التي أصابت قطاع الحرف 
والصنائع المغربية سواء بالرباط أو في سائر المدن المغربية الأخرى. وما ذكره عن 
غلاء تمان الكثير من المواد وندرغها كالمعادن النفيسة والأصواف والقطن والخشب 
والجلد أثناء الحرب صحيح. غير أن الكثير من هذه المواد التي كانت تنتج في 
المغرب نفسه كان يمكن أن تبقى فيه لو لم يحصل العامل الأول الذي هو الاحتلالء 
ان سا ا اق < طعا أن نكف هذه الخيرات مع المصلحة 
الفرنسية والجنود الفرنسيين. فظروف الحرب ظروف كانت تيم البلدان الأوربية 
ولم تتضرر صناعات ال مغرب واقتصاده إلا لأنه أصبح محمية فرنسية» أي مستعمرة 
تستغل خيراتها الطبيعية والبشرية. 


(6) المرجع السابق. عدد 223 تار 29 يناير 1917 ص ص 134-131؛ وعدد 224 
تار 5 يبرایر 1917 ص ص 181-178. 
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3 التجارة : 


أ أثر حركة اليناء على الرواج التجاري : كان ميناء الرباط يضم 
مرفأين : الأول على الهر» وكان يمكنه إيواء اثنتي عشرة باخرة ها إمكانية غوص 
E NR‏ متوسطا يتوصل إليه عادة من 
شهر أبريل إلى شهر نونبر. والثاني على بعد ميل تقريبا في عرض البحر» وكان 
يلجه العدد نفسه من السفن في الصيف وما بين أربع وست في فصل الشتاء. 
وكانت الخطوط الملاحية المنطلقة من الرباط عديدة. لكن منافسة الدار البيضاء 
أنقصتہا إلى حد كبير. وفي صيف 1913 ترتب على الرواج الكثيف للميناء 
ازدحام كبير» فاضطرت الديوانة أمام الواردات المامة ‏ التي شملت مواد البناء 
والخشب الاتيين من شمال أوربا والحديد والأجر والجير والإسمنت والقصدير 
المتموج والمواد الغذائية كالخمور والتوابل والحبوب ‏ إلى أن تستغل مساحة من 
الأرض على حساب قصبة الاوداية» وتستخدم 200 من البحرية و450 حال 
م اضطرت إلى اكتساح ساحة سوق الغزل وشاطىء الواد. وني النصف الثاني 
E eg UNE EOS OE‏ 
فلم يدخحل من البواخر الخمس والعشرين التي قصدت اليناء سوى ست“. وفي 
أواخر سنة 1913 تحسنت حالة البحر وأنزلت السلع من البواخحر» فدخل الديوانة 
وکا کو ای و 
NS,‏ 

وفي بداية سنة 1916 ورد في جريدة «السعادة» أن المسؤولين بدأوا ينتہون 
إلى ضرورة الاعتناء باميناءء حيث كان الميناء الثاني في البلاد بعد ميناء الدار البيضاء 
ومرسى للواردات الموجهة إلى الرباط بامتياز“. وفي اجتاع للجنة البلدية لمدينة 
الرباط انعقد في 17 دجنير 1917ء عبر الاعضاء عن رغبتهم في إيلاء العناية 
للميناء. واقترح البعض حفر نفق تحت الأوداية وتجديد بناء الأرصفة» ورأوا في 


(7) مرجع هامش (2)» ص 33. 

(8) الجريدة الرسميةء عدد 21/29 نونبر 1913. 

ر9 الجريدة نفسهاء عدد 2/35 يناير 1914. 

(10) جريدة السعادةء عدد 10/1169 و11 يبراير 1916. 
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ذلك جابا للعمال وإتاحة الفرصة للتطور الصناعى والتجاري('1. 

ب س تطور التجارة الداخلية : بعد احتلال المدينةء بدأ الأوربيون يتوافدون 
علا. ففتحت عدة د کا کين وبازارات ومتاجر ومستودعات کان بعضها خحاصا 
مواد البناء وفتحت محلات خدمات السيارات والنقل بالعجلات<12. 

أولا التدخل في اختصاصات احتسب : مع بداية الحرب» أوردت الجريدة 
الموالية للحماية» وهي جريدة «السعادة» حبرا قالت فيه إن بعض التجار بدأوا 
يستغلون ظرو ف الحرب ويبيعول بعض المواد با تمان فاحشه»› مع أن الموين با مواد 
براه العووف فاته كان ملا الول اوا اللدة وحد اعمات ا 
کانت تصدرها له. ومن الأمثلة على ذلك : 

٠‏ إعلامه ‏ في 8 غشت 1914 بأنه عين عضوا في اللجنة التي حملت 
اسم اللجنة المقومة لتعويضات السلع والماكولات التي كان بإمكان الحكومة أن 
تحوزها» وطلب منه التحقق من قيمة المواد*“ ‏ تكليفه بوضع الأسعار ومعاقبة 

ا ف ب ا ا و اا ف ا ا 
تعليمات بالبحث عن مادة الصوف وعن كميتها ونمنهاء وذلك ما فعا15. 

ه مره في أكتوبر من السنة ‏ ممنح الإذن للتجار بشراء كيس واحد من 
السكر. أما الزبناء فلهم شراء كمية لا تفوق عشرة کليو”"؛ کا أعلم بثمن 


(11) غلاق اللجن البلدية بين 1912 و1926 ملف 1710ء وثائق الخزانة العامة» الرباط. 

(12) بررمان» مرجع سابق» الصفحة نفسها. 

(13) جريدة السعادة» عدد 6/760 شتنبر 1914. 

(14) مراسلة رئيس المصال البلدية مع الحتسب محمد فرج في 1914/8/8 ملف 1914» مديرية 
الاق ل 

(15) جريدة السعادةء عدد 11/764 غشت 1914. 

(16) رسالة من خليفة رئيس المصالح الرباطية روسان إلى المحتسب في 23 نونبر 1914. ملف 
4 . مديرية الوثائق الملكية. 

(17) رسالة ماثلة في 26 أكتوبر 1914ء الملف نفسه. 
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الكيلو الذي على التجار أن يبيعوا به السكر<1. 

وني يوليوز 1915ء أمر رئيس المصالح البلدية المحتسب بإبلاغ البائعين 
العارضين بطرق المدينة با يتوجب عليمم من ضريبة أو (قبض الفرش) وأا إجبارية 
بعد أن ادعى أنهم امتنعوا عن دفعها أو تماطلوا في ذلك<1. 

وهكذا نجد _ عن طريق هذه الأمثلة _ أن الحتسب لم يعد يعقد أمرا أو 
يحله إلا بعد تعليمات البلدية وأوامر رئيس مصالحها. وظهر أنه على الرغم من 
تراجع خحطة الحسبةء فإن البلدية كانت بحاجة ماسة إلى صاحباء وذلك على 
الأقل لتنفيذ ما كان يصعب علا تنفيذه. فكان لابد من أن تعتمد عليه رما 
لتتفادى ردود فعل يصعب التكهن بنتائجها إذا وعى التجار وأهل المدينة أن هذه 
ا خطة التي هي خحطة شرعية تنبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد لمحت 
بفعل التدحل الفرنسي. وفي ذلك تناقض مع ما ادعته الحماية من كونما حريصة 
على الحافظة على الو سسات الشرعية والبنيات اخزنية. 

وفي مارس 1918ء تأسست لجنة في البلدية لأجل تدبير المعيشة ومنع تفاحش 
غلاء آنمان المواد الغذائية ووضع الأسعار وجلب ما كان ينقص من المواد بالأسواق. 
وأعطي هذه اللجنة صبغة مختلطةء إذ تكونت من العنصرين المغربي والفرنسي. 
EE NENA OE a ENS‏ 
یسھل تغلیب رام ونفوذهم (5 مقابل 4)؛ ومن جهة ثانية» كان توزيع هذه 
المهام التي هي من اختصاص امحتسب عن الاعضاء المغاربة لوحدهم كاف لتكسير 
خحطة الحسبة وضربما في العمق» فبالأحرى أن يشارك فيا العنصر الفرنسي؛ ومن 
جهة ثالثة» كان وجود رئيس المصالح البلدية في هذه اللجنة يظهر منذ البداية أن 
القرارات» ولو اتخذت باسم الباشاء فاإنہا س کا تدل كل الوثائق على ذلك 
كانت تملى من طرف الاول. 

ثانيا س إجراءات تجارية أثناء الحرب 


بمناسبة الحرب» قامت البلدية بتدابير تخص التجارة كان بعضها يتخذ صبغة 


(18) رسالة من رو سان إلى المحتسب في 19 دجنبر 1914 الملف نفسه. 
(19) رسالة يوليوز (دون ذكر اليوم)» ملف 1915 مديرية الوثائق الملكية. 
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مؤقنة» ولكن الكثير منها راعت فيه المصلحة الفرنسية سواء جخدمة الوطن الام 
فرنسا أو بتحقيق استفادة رعاياها الموجودين في المغرب. ففي سنة 1915 
أصدرت البلدية إعلانا للتجار من أجل تقييد أسمائهم وأسماء وكلاء المحلات 
التجارية في لائحةء وتقييد أسماء أصحاب الفب ركات الصناعية والتجارية والحمايات 
الفرنسية القاطنين في منطقة قنصلية فرنسا بالرباط في لائحة ثانية لاختيار وكلاء 
الدور التجارية الفرنسية والتصريح بأهمية ذلك في تلك الظروف لترو السلع 
e)‏ 

وكانت المراقبة التي هي صبغة البلدية وحكم الحماية في المغرب س کا بينها 
ليوطي ‏ قد جعلت الإدارة البلدية تتدحل في كل صغيرة وكبيرة تحص التجارة 
المرتبطة بالتراب الخاضع ههما. ففي أبريل نهت التجار ذوي الكميات الكيرى إلى 
الطلب الكثير للسكر والشمع في منطقة وادي سبو2. وني يبراير 1916 وجه 
رئيس المصالح البلدية لتجار المدينة إعلانا طلب فيه أن يعلنوا عن المواد التي في 
حوزتهم وكل سلعة يعينها حكام النواحي العسكريون بقرارات خاصة من لدنم 
وذلك في أول كل شهر إلى 15 منه» وطلب من التجار الأجانب أن يعلنوا ذلك 
لک الارل الاد .و اجان اة المج 0 وى هدا اعون 
نلاحظ تدحل الحكام العسكريين في مسائل المواد والتجارة نما كان بخص به 
اک 

ثالغا ‏ إحداث ضرائب بلدية خاصة بالتجارة : 

قرر فی أبريل 1917 إحداث ضرائب بلدية» کا تم التذكير بثيلتها القدية 
وذلك بمقتضى ظهير مؤرخ في 16 من الشهر الذي كان سبقه ظهير نماثل في 
2 يوليو 221916. وما يهم في هذا الباب هو الضرائب البلدية المتعلقة 
بموضوعنا الذي هو التجارة والأسواق والمتاجر. فمن هذه الضرائب الجديدة ما 
فرض على الأبواب والأسواق» أي على مختلف المواد امتاجر بها. ومنها على سبيل 
امغال» ضريبة على اللحوم التي تباع في الأسواق والأداءات التي تستخلص أيضا 
(20) الجريدة نفسهاء عدد 8/591 أبريل 1915. 


(21) الجريدة نفسهاء عدد 6/1166 و7 يبراير 1916. 
(22) الجريدة الرسميةء عدد 23/208 أبريل 1917. 
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ى الاسواق وغرها من الماك العمومية المعدة للبيع» وأداءات على أفنية المقاهي 
البارزة» وضريبة على الباعة المتنقلين وعلى الذين يبيعون في الطرق العمومية وأخرى 
على المقاهي المغربية وضريبة على الميزان العمومى2. 

وني اجتا ع للجنة البلدية انعقد في أبريل 1917 أخبر رئيس المصالح البلدية 
الأعضاء بأن الضريبة المفروضة على ما كان يخر ج من الأبواب ألغيت واستبدلت 
بقبضها من الديوانات على كل سلعة مجلوبة بحراء وقال إن بعض السلع كان لا 
قرار الباشا الصادر في هذا الشان وهو بحتوي على فصلين : يتعلق أومما بواجبات 
الأبواب» وهي عبارة عن 60 سنتتيما من البسيطة الحسنية تدفع عن کل قنطار 
من المواد التي م تد کر في القرار»ء و30 سنتيما على المواد التي وردت فيه مثل 
الكيلو من مواد كالزبدة والعسل والزيت والصوف والشمع وغير ذلك مما يطول 
ذكره. ونص القرار على عدم جواز دخول السلع والاقوات إلا من أبواب خاصة 
هي باب القبيبات وباب تامسنة وباب الرواح وباب زعير وكذا بواسطة قارب 
النقل من الواد ومرسى القوارب» وأشار إلى أن وقت منع دخول السلع هو من 
الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا. أما الفصل الثاني» فاخحتص 
بضرائب الأسواق. فمثلاء فرض على البلغة 2,5 % يوديها المشتري و5 % على 
الجلابة على البائع» وعلى الحبوب فرضت 3 قروش على حمل الجمل. وني سوق 
القيسارية فرض دفع 5 % على الزربية مناصفة بين البائع والمشتري» واورد ما 
من البسيطة عن كل 100 كيلو. وتعينت ضريبة باسم ضريبة اججلسة قرر أخذها 
الل 


يرى إذن أن الحياة التجارية والاقتصادية عامة بالمدينة انقلبت رأسا على عقب 


(23) جريدة السعادة» عدد 1/1479 ماي 1917. 
(24) المرجع نفسه. 
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بسبب الضرائب التي أصبحت متكاثرة وأصبح على التجار المغاربة أن يتحملوها. 
وهي ليست طبعا سوی ضرائب جزئيةء لاا تم جانب التجارة فقط» فما بالك 
إذا أضيفت إلا الضرائب البلدية الأحرى والتي نوهت البلدية مرارا في فرضها 
بقلة الموارد وعجز اليزانية البلدية يالرغم من الإعانة المالية لحكومة الحماية هها. 

رابعا ‏ البلدية والأسواق : في اجتةاع للجنة البلدية في 12 دجنبر 1913ء 
عير عن الرغبة في إنشاء سوق بلدي على المساحة الكبيرة الموجودة بباب الأحد 
والفاصلة بين المدينتين القديمة والجديدة. فقد ارتات البلدية إنشاء سوق مغطى 
يستجيب ‏ کا جاء في امحضر ‏ للحاجيات العصرية والصحية التي راتا 
دة فى الأسواق انذاك ورغبتة ق أن تكرت واجهة مقسمة إل مقاجر رة 
تحت أقواس تجتازها ممرات مغطاة25). وكانت الأسواق الموجودة بالر,اط في 
بداية الحماية هي سوق الحبوب» سوق الماشية» سوق الزيت» سوق الصوف»› 
سوق الزبدة والعسل والصابون» سوق الفواكه» سوق الحبز» سوق التبن 
والعشب» سوق البيض» سوق الجير وسوق التغذية. وكان السوق الأخير يدر 
على البلدية» بما كان يجبى فيه من ضرائب» أعلى مبلغ بالمقارنة مع الأسواق 
الأحرى25. وطبعا كان على البلدية أن تنفق على هذه الأسواق لصيانتما 
ولكرائها. وهكذا أنفقت علا ما فاق 73.000 ف خلال السنة المالية 
1916-5. وكانت موارد هذه الأسواق تأتي إلى البلدية بعد سمسرة 
الأسواقء أي اچوا لن کان يدفع كبر قدر مالي وذلك لمدة سنة. إلا أن 
مصلحة مراقبة الدين كانت تسير عددا كبيرا من هذه الأسواق» أي تجبي حقوقها 
من أجل تغطية القرض المعروف. وكانت أحد عشر سوقا هي سوق الجوطية 
وسوق الجلود الطرية وسوق الجلود المدبوغة وتكاوت والقيسارية وسوق الفحم 
وسوق بهائم الحمل والجر وسوق الماشية وسوق البلاغي بالجملة وسوق الخشب 
وسوق الفواكه الجافة وسوق الدرازة27. وكان من المتوقع أن تصل الموارد 
العامة لاسواق المدينة سنة 1916 إلى حوالي 400.000 ف» بينا توقع للنفقات 


(25) ملف 1710 : محاضر اللجن البلدية 1926-1912. خ.ع. 

(26) ملف 544/ميزانية الرباط سنتي 1916-1915 : كناش ميزانية الرباط لسنتي 1916- 
1917. 

(27) رسالة رئيس المصالح البلدية إلى الكاتب العام للحماية في 18 مارس 1916 الملف نفسه. 
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الخاصة بتنظيمها وأشغاها مبلغ 72.000 ف» أي 21,58 % من الموارد2. 
وابتداء من فاتح ماي 1916 خلت مصلحة مراقبة الدين لابلدية عن جباية 
حقوق الأبواب والأسواق. فانتظر أن تجني هذه الأخيرة دخلا أكثر أهمية من مبلغ 
0 ف الذي کان يدفعه صاحب امتياز حقوق الأبواب» وانتظر أن يرتفع 
دحل حقوق الأسواق بالمستوى نفسه2. وفي مارس 1917 أعلنت البلدية عن 
جشرة الأسواق التي كانت محتكرة من قبل مصلحة القرض 3 ثم أخحذت تنظر 
ني أمر هذه الأسواق فتنقل بعضها وتلغي البعض الآخر : ففي اجتاع لجنتها في 
7 دجنبر نوقشت مسالة سوق الماشية واقترح أن ينقل إلى مكان قرب الجاز 
وأن يكرى ب 150 ف.شهريا وأن يسيج» مع بناء أماكن مسقفة وإقامة الميزان 
العمومي ومد طرق جديدة تصل إلى امجاز لتفادي عبور المقبرة(. 
خامسا س تموين المدينة أثاء الحرب : كانت قضية الغوين بالمواد الأساسية 
سواء منها الخاصة بالتغذية؛ أو المتعلقة بأنواع الاستملاك الأحرى من أهم ما عانى 
منه السكان خلال الحرب إلا أن قضية القوين لم تكن كلها مرتبطة بمذه الأخيرة 
مثل مادة الفحم. 
الفحم الحشبي : كانت البلدية تجري سمسرات من أجل تزويد المدينة به. 
ففي ماي 7 أعلنت هذه الأخيرة عن سمسرة من أجل ذلك دة تة تندىء 
من أول غشت 1917 وتنتهي ب 31 يوليوز 1918. ورست هذه السمسرة 
على الحاج العربي اكديرة والحاج جوريو وموسى الزاكوري. وتقرر أن يباع يي 
سوق الملح صباحا من الساعة السابعة إلى الحادية عشرة» ومساء من الخامسة إلى 
الثامنة(2. وفي اجتا ع اللجنة البلدية المنعقد في 13 أبريل 1918 نعلم أن بعض 
المزودين المغاربة اقترحوا على رئيس المصالح البلدية ريفيليود (لهناازءئ) أن 


(28) الملف نفسه. 

(29) اجتاع اللجنة البلدية في 13 ماي 1916» ملف 1710 سضر اللجن البلدية 1912- 
6ء خ.ع. 

(30) جريدة السعادة» عدد 24/1452 مارس 1917. 

(31) ملف 1710ء خ.ع. مرجع سابق. 

(32) جريدة السعادةء عدد 7/1547 غشت 1917. 
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يزودوا المدينة بالفحم المطلوب ب 24 ف للكيلو عوض ننه المساوي ل 25 ف 
انذاك. وكان اللزمون المكلفون بالترويد يتوفرون وقتذاك على مخزون هام من 
الفحم ويزودون المدينة» مهما كان الفصل» ولو كان فصل حصاد عندما يتخلى 
العمال المغاربة عن أوراش العمل. وكان ينتظر أن ينقص القوين بدخول فصل 
الشتاء وأن تتغير أعان الفحم التي م تكن بالرباط أعلى نما كانت عليه في المدن 
المهمة في المغرب. واتفقت اللجنة البلدية مع المزودين على تجديد الصفقة إذا 
حفضوا الأمان ب 10 % مما كانت عليهء وإلا أجريت صفقة أخحرى30. 


المواد الغذائية : من التدابير التي اتخذعما البلدية بخصوص غلاء العيش وقلة 
بعض المواد الغذائية : الإعلان _ في أحد اجتاعاتا _ عن منشورين اثنين صدرا 
ا ك اا اها ى عدر ق اة وا ر م ر 
(الكولونيل) قائد الدائرة («هviiالطاسء)‏ من أجل إنشاء لجنة خاصة في المصاح 
البلدية يلجا إليها في كل ما كان يجب اتخاذه من إجراءات وتسعيرات. وإضافة 
إل عقا اة رر ادغ کل من مک ان سار من عات اجار 
حضور اجتټاع اللجنة بصفة استشارية. وفي الاجتاع نفسه» اتفق على وضع لائحة 
أسعار جديدة» ودعوة العميد ال ركزي وملازم (ليوتنان) الدرك ورئيس الشرطة 
امتح ركة للسهر الدام على احترام هذه اللائحة. ويظهر من هذه الإجراءات 
التهميش المطرد للمحتسب وعدم إدخال اخحتصاصاته في الحساب وججاوزهاء 
بالاعټاد ‏ في مراقبة الأسعار ‏ على الشرطة والدرك. 

وف الجلسة تفسها ادت إجراءات صوص يعض اراد الغداة. فيا على 
باخبز» اتفق على تقنين بيع الطحين والسميد وعلى معايبر صنع الخبز وبيعه وفق 
قرار وزاري. وكان طلب للعروض قد قدم» وقبل أحد الوسطاء تزويد المدينة 
بالطحين والسميد بشروط وجدت اللجنة أنها معقولة» وأصبح بإمكان الرباط 
الحصول من الدار البيضاء على الإضافي من الطحين والسميد الضرورين لاستملاكه 
واللذين لم يكن إنتاجهما في عين المكان حسب محضر الاجةاع. وبخصوص مادة 
أحرى» وهي البيض. كانت البلدية قد تباحشت مع التجار للتزود به؛ وقام هولاء 


(33) محضر اجتاع اللجنة البلدية الرباطية في 13 أبريل 1918» ملف 1710ء خ. ع. مرجع 
ساب 
بی 
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بتكوين كونسورسيوم لتجارة البيض» وفق الاتفاق الذي تم في اجتاع 2 يبراير 
8“ . غير أن كمية البيض كانت غير كافية بعد ذلك. فطلب رئيس 
الصاح البلدية من الإقامة العامة الرفع من الكمية الواصلة منه إلى الرباط ونقلها 
من 9000 إلى 11.000 بيضة في اليوم. ولبي طلبه فعلاء لكن الكونسورسيوم 
سرعان ما ر زفسه مصاعب جديدة والشيت ادعاه ریس 
قليلة» أن مادة = ا و من ا ات ا e‏ ف 
تراہم الإإداري. ولذلك قررت اللجنة البلدية بجديد تنظم الشراء من حجار 
اکس ی وفيما يتعلق باللحم» فقد اس اغا جدیده قرر عرص 
لائحتہا في کل دکان؛ کا لزم الجزارون بالقوين ما وصف بلحوم الدرجة الثانية. 
واتفقت البلدية مع أصحاب اضر اليضاو ين بان تاق إل الرباط مرن أو ثلدنا 
في الأسبو ع قاطرات الخضر» وقرر دراسة مشرو ع تخصيص أرض للزراعة المعاشية 
بالسمك أخبر رئيس المصالح البلدية الجمع بان مدير الشحن بيناء الرباط نظم 
وكالة للصيد لاجل تزويد المدينة» وقرر أن تمارس الصيد بواسطة سفينتين للجر 
تجران الشباك» وذلك تموين المدينة بكمية من السمك متراوحة بين 2000 
و3000 کل کراس يو ا(5 ), 

وكان الموين بالسكر قد لاق عدة صعوبات عانى منها السكان. فكانت ناحية 
الرباط تتزود ‏ على الاقل سنة 1918 بكمية من السكر قدرها 3550 كيس 

وكانت تأسست بالمدينة منذ شهر يبراير 1918 بطاقة للسكر لتجار التقسيط 
تسمح هم بعد تأشيرة البلدية بالتسوق لدى تجار الجملة بالمدينةء لكن النتائج 
الرجوة من بيعه بيعا حرا کا صرحت البلدية ‏ لم تكن ناجحة بسبب إخفاء 
التجار له على الرغم من تعليماتما وإجبارية التصرج. فكانوا يبيعونه باعمان مرتفعة 


(34) محضر جلسة 2 يبراير 1918 املف نفسه. 
(35) محضر اجتاع 13 أبريل 1918 الملف نفسه. 
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ندعی أن تزوید المتاجر کان منتظماء ولكن ظاهرة الازد-حام أمام الد كا كبن وما 
تبعها من خحصومات واشتباكات مستمرة جعلت البلدية تقم متاجر تابعة هما لبيع 
المادة مباشرة للمستهلكين. إلا أن ظهور مشاكل أخرى» كتكرار الشراء عدة مرات 
ي اليوم وقصر مدة البيع و کون الكمية لمكن بيعها للسکان حدودة» جعلتا 
و شين إبطافة الك .يغد ان استشارت لجنتما. وشر ع الناس في استعمال البطاقة 
ابتداء من أول غشت 1918. وكانت البلدية تمارس مراقبة صارمة على الكمية 
الشاملة الأتية إلى الرباط والموزعة سواء بالمدينة أو خارجها. وبعد أن أصبح يمن 
التكلفة معروفا» صار توزيع السكر من أجل البيع يتم بالطريقة الاتية : 

أ سلا وزمور کان يوجه إليہما 500 كيس دون اقتطاع الربح وكان يسلم 
إلى سلا 1000 كيس من أجل إعادة البيع لزمورء يدفعها إليما تجار الجملة بالرباط 
مع ربح 3 %. وكان تجار الرباط يتاجرون مع زمور ولیس جار سلا. 

ب خصص لزعير 800 كيس وللرباط الناحية 800 كيس» كان على جار 
الحملة الرباطيين تسليمها ببونات لمصلحة الاستعلامات البلدية. وكان على 
الأطراف دفع المبالغ المستحقة للبلدية التي تقوم بعملية التسديد للتجار على أساس 
من التكلفة مضافا إليه 4 %. 


ادا اللقل : 
وفي سنة 1916 كانوا يتكونون من ستة رياس وسبعة مساعدين هم 150 بحري 
كان يوجد فلايكية الواد الذين بلغ عددهم 35 م يكن هم عمال بحريون» لكن 
لكل منهم نوتي أجير. وعندما أقيمت العابرة البخارية وأتت مراكب الجر إلى النهرء 
كان في ذلك منافسة شديدة هؤلاء الفلايكية. ولكن الملاحظ أنه منذ الاحتلال 
الفرنسي قويت حركة الذهاب والإياب من ضفة إلى أحرى بنهر أبي رقراق وتطور 
نشاط الميناء(36). 


. Victor Champion, op. cit., p. 224 (36) 
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إضافة إلى القوارب التي كانت تنقل السلع من والي السفن وتتحفل كذلك 
بنقل العابرين من ضفة إلى أخرى» أسست العابرة البخارية التى دشنا الجنرال 
المقى العام ليوطي في 14 يوليوز 1913. وكان إنشاؤها على يد المقاول الفرنسي 
٠‏ نويل N081(‏ .70. ورغب أصحابما في الحصول على ترخيص لإقامة عابرة 
ثانية. وطلبت الإدارة العليا من اللجنة البلدية أن تبدي رأيا. وبعد عدة مداولات» 
إتاوة للمصاح البلدية لا تقل عن 60ف يوميا. وفي حالة حادثة ما» يكون على 
أصحاب الامتياز ضمان العبور بوسيلة أخرى. وقررت اللجنة» إضافة إلى ذلك 
العبور. وابتداء من يوليوز 1916 قرر أن تعمل العابرة البخارية من الرابعة 
صباحا إلى العاشرة ليلا. 

وإذا انتقلنا من الميناء ومن عبور الهر إلى النقل داخحل المدينةء فإنه كان يت 
أساسا بالهام. ففي سنة 1916 كان بالرباط ستون حالا مستعملا للبغال أو 
الحمير او الخيل المسنة. و کان بعضهم متلكين ها والاخرون جرد محترین»› ولکل 
همال بهيمة واحدة. وكان حمل الجمل هو 250 كيلو وحمل الحصان أو 
البغل 150 كيلو وحمل الحمار 100 كيلو(“). وخلال السنوات الاربع ا 
مضت على دخول الفرنسيين» نافست العربات النقل بالبهائم» ما جعل أصحابا 
لا جدون العمل الكافي؛ )ا يرجع السبب إلى تعدد الحمالين المعتمدين على أيدہم 
عملهم على مجيء السفن. لذاك كانوا يوجدون في عطالة عدة أيام(2٠.‏ 


(37) انشعت العابرة على شاكلة العابرة المسماة (asاuم1-2aءtيةعnداP)‏ بمدينة روان وأصبح أزطوان 
باري Barry‏ e«زەtمA‏ المدير الإداري لشر كتا 

(38) الاجتاع العادي للجنة البلدية في 23 ماي 1917» ملف 1710ء مرجع سابق. 

(39) اجتاع 6 يوليوز 1916ء الملف نفسه. 

Victor Champion, op. cit., n° 224, p. 179. (40) 

(41) جريدة السعادةء عدد 1/1479 ماي 1917. 

(42) مرجع ما قبل الأخرة الصفحة نفسها. 
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أما النقل بالعربات والشاحنات» فقد صدرت بشأنه عدة قرارات بلدية منذ 
سنة 1913 ومنہا قرارات حصت عربات برها الخيول. ونصت هذه القرارات 
على أجور أربابيا وتحديد سرعتهاء وعلى العقوبات في حق الخالفين لقوانين السير 
والنقل» وحصوصا المتسببين في الحوادث بسبب الإفراط في السرعة والتهور(“. 
وما يذكر أن سائقي العربات شنوا إضرابا في شهر شتنبر 1915 بسبب تخفيض 
البلدية لأنمان النقل بالمدينة وخارجها“. 


سابعا س الدلالة والدلالون : كان الدلالون يلعبون دورا مهما في سير 
العمليات التجارية وكانت هم حنطتهم التي تكونت من ثلاثة أصناف : تضمن 
الصنف الاول دان الحلود الخام والمهياة والبلاغي والصوف المغزول» وكانوا 
حوالي خمسة وعشرين؛ وتضمن الصنف الثاني دلالي الملابس الحديدة والحلي 
الذهبية والفضية والزرابي» وكانوا خمسة عشر دلالا؛ أما الصنف الثالث» فضم 
ثلاثين دلالا احتصوا في دلالة الخيل والبغال والحمير. وقبل الحرب» لم يكن عدد 
الدلالين يتعدى ثلاثين. ويرجع سبب تكاثر عددهم إلى إقدام المغاربة على بيع 
الأشياء المستعملة لحاجتيم إلى المال. والدلال كان يأخذ أجره من صاحب البضاعة 
لمبيعة بالدلالة دون نسبة منتظمة45. 


يظهر من هذا العرض أن الحياة الاقتصادية في الحواضر المغربية من خلال تلك 
لمدينة التي قرر ليوطي أن تصبح عاصمة» ف اقات وا غ غ ال 
السنوات الثاني الفاصلة بين انتصاب الحماية وبين نهاية الحرب العالمية الاولى. جلى 
ذلك في ازدواجية القطاعات الاقتصادية سواء في الفلاحة أو الصناعة أو النقل 
والمعاملات التجارية. ومن الطبيعي أن يتغلب الاقتصاد الدخيل العصري على 
الاقتصاد التقليدي المغربيء إلا أن الفاء والازدهار المتوخيين من انعكاس نتائج 
الاقتصاد الجديد على الجتمع المغربي انقلبا إلى أزمة أصابت أغلبية السكان المغاربة 
النشيطين انذاك حيث أصيبت معظم الصنائع والحرف _ التي شملت التجارة 
ا ا ا قز ا مم ا الات ا 


(43) جريدة السعادةء عدد 27/668 غشت 1913. 
(44) جريدة السعادة» عدد 7/1059 شتنبر 1915. 


Victor Champion, Op. cit., p. 180. (45) 
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جودة ونمنا أو بسبب غلاء أنمان الكثير من المواد نظرا لقلتها واحتكارها من أجل 
التصدير إلى فرنسا بالخصوص» مما ترتب عليه تحول عدد كبير من الحرفيين إلى 
عاطان از اخم اغرال ال ارات من اة ار وض وسات ارت 
في ندرة مواد أساسية سواء الغذائية منا أو اللخام المستعملة في الصناعة مثل الصوف 
والقطن والجلد والمعادن النفيسة وغيرها. فزاد ذلك من تدني مقومات الاقتصاد 
امغربي» بيغا استفاد الأوربيون بمن فيهم الصناع والتجار والمعمرون أصحاب 
اعات الو ا اا وو ن ا رع و ا 
وأصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق ودور السينا والحانات والمراقص والمقاولون 
وسائر الفاعلين في الاقتصاد الأوربي العصري بكامل التسهيلات والدعم من أجل 
تحقيق مستوى اجتاعي رفيع. وحتى في الفترة اللاحقة للحرب لم يكن الهدف 
قط إشراك المغاربة. فلا انخراط في النقابات ولا وظائف مهمة للشباب المتخرج 
ولا عناية بالبادية والفلاح المغربي. وباختصار» لا تطبيق لبنود معاهدة الحماية التي 
نص فصلها الأول على إقامة نظام جديد يتضمن إصلاحات من بينہا الاصلاحات 
الاجتاعية والاقتصادية. 
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